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الكويت تبدأ خصخصة محطة الشعيبة 

الشمالية بتكلفة ١٫٢ مليار دولار

محمود عيسى

ذكرت مجلة ميد أن الكويت تخطط لتنفيذ برنامج ثلاثي 
المراحل لخصخصة محطة الشعيبة الشمالية لتوليد الكهرباء 
والمقدرة تكلفتها بنحو ١٫٢٦ مليار دولار. وعلمت المجلة أن 
الكويت قد أصدرت طلبات تقديم العروض للعقود الاستشارية 

والعقود المتعلقة بتقييم مشروع الخصخصة.
وقد تم اختيار محطة كهرباء الشعيبة الشمالية التي كانت 
قد أنشــئت خلال الفترة بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٢ وفقا لنظام 
الهندســة والتوريد والبناء، كمشروع تجريبي رائد لتنفيذ 
برامج الخصخصة في البلاد، وفقا لوثيقة اطلعت عليها «ميد».

ويتكون برنامج الخصخصة المقترح من ٣ مراحل، تغطي 
المرحلة الأولية منها تأسيس شركة مساهمة كويتية ستتملك 
أصول المحطة، ويقوم المقاولون الذين سيقع عليهم الاختيار 
بتقييم الشــركة وأصولها وصياغة اتفاقية تحويل الطاقة 
وشراء المياه ســيتم إبرامها بين الشركة المساهمة الجديدة 
ووزارة الكهرباء والماء التي تمتلك المحطة في الوقت الحالي.

أما المرحلة الثانية فتغطي طرح مناقصة أسهم الشركة 
المســاهمة بالإضافة إلى الإجراءات الخاصة بإعادة التأهيل 
اللازمة لتحسين كفاءة المصنع. وتغطي المرحلة الثالثة والأخيرة 

نقل ملكية الأسهم إلى الموظفين والجمهور.
وطبقا للوثيقة التي اطلعت عليها المجلة، فمن المتوقع إنجاز 
المرحلة الأولى في غضون ١٤ شهرا، والمرحلة الثانية في ٢٩ 
شهرا، اما المرحلة الثالثة فيستغرق إنجازها فترة ٣٦ شهرا.
وقالت المجلة ان المحطــة لديها طاقة إنتاجية تصميمية 
تبلغ ٧٧٨ ميغــاواط من الطاقة الصافية و٤٥ مليون غالون 

إمبراطوري يوميا من المياه المحلاة.
ولكن«ميــد» قالت ان مدى توافــر الطاقة الإنتاجية من 
الكهرباء في المحطة بين عامي ٢٠١٥ و٢٠١٧ بلغت نسبته ٧٤٪، 
فيما بلغت ٨٠٪ بالنسبة لإنتاج المياه، وكلاهما يقل عن المعايير 

العالمية لصناعة توليد الكهرباء وتحلية المياه.
وانتهت ميد الى القول ان فريقا من شــركتي ميتسوي 
اليابانية وفيسيا اتاليمبيانتي الإيطالية كان قد تولي تنفيذ 

عقد إنشاء المحطة في ٢٠٠٩.

الكويت قد تدخل نفق المديونية المظلم
«الشــال»  تقريــر  قــال 
الاقتصادي إن بورصة الكويت 
لم تشــارك بورصات العالم 
الرئيسية العمل في الأسبوع 
المنتهي في ٢٠٢٠/٠٢/٢٨ سوى 
في يوم عمــل واحد، وكانت 
في عطلة العيد الوطني وعيد 
التحريــر مــا تبقى مــن ذلك 
الأسبوع، لذلك كان من ضمن 
المتوقع انتقال الهلع إليها في 
أول يــوم عمل والذي صادف 
يــوم ٢٠٢٠/٠٣/٠١. هلع كبير 
وغير مبرر فــي حجمه، كان 
من نتائجه خســارة مؤشــر 
السوق الأول ومؤشر السوق 
العام نحــو ١٠٪ في أول يوم 
تداول بعد العطلة، ولكنه هلع 
من ضمن خــواص الطبيعة 
البشرية. وأضاف التقرير أن 
تصرف إدارة بورصة الكويت 
كان استباقيا وصحيحا عندما 
طبقــت نظــام «فاصل تداول 
المؤشر» الآلي عند مستويات 
خسائر مقدرة سلفا، وهو نظام 
تطبقه ١٧ بورصة في العالم 
ومنها بورصة نيويورك. هو 
هلع غيــر مبرر لأن أســعار 
الأســهم في بورصة الكويت 
لم تجار ارتفاعات مؤشــرات 
البورصات الرئيسية ما بعد 

النمو وسوق العمل، ضعيفة، 
بما يعنيه ذلك من أن هبوط 
الأســعار لا يهــدد بانتقــال 
الأزمة إلــى مرحلتها الثانية 
أو مرحلتها الثالثة، وتأثيرها 
ســيقتصر على خســارة في 
ثروات الأفراد، وضغوط على 
ربحية الشركات والمؤسسات.

ورأى التقريــر أن الأزمة 
كشفت عن مؤشرين في غاية 
الأهميــة والخطــورة، ولــو 
تمت قراءتهما بشكل صحيح 
والإفادة منهما، من الممكن أن 

٩٠٪ من إيراداتهــا. فالنفط، 
فقد في الأسبوع المذكور نحو 
١٣٫٣٪ من مســتوى أسعاره، 
وبلغ فيه سعر برميل النفط 
الكويتي نحو ٥٠٫٧٨ دولارا، 
أي أدنــى من ســعر الموازنة 
التقديــري المتحفــظ البالــغ 
٥٥ دولارا بنحــو ٧٫٧٪. وقد 
يعوض النفط بعض خسائره 
أســوة بالبورصــات، ولكــن 
سيستمر الضغط على الأسعار 
والإنتاج على المدى المتوسط 
إلى الطويل بسبب التطورات 

البيئية،  التقنية والمخــاوف 
وستدخل البلد نفق المديونية 
المظلم أو اســتهلاك مدخرات 
عصر رواج ســوق النفط ما 
لم تتحرك مبكرا في مشروعها 
التنموي وتحسم أمرها حول 
مشروعيها المتناقضين، الأول 
يعــزز الاعتماد علــى النفط، 
والأخــر يدعو إلــى التنويع 
بعيــدا عنــه، والمشــروعان 
نائمان. أما المؤشــر المؤسف 
الآخر فهو ما أظهرته تداعيات 
مواجهة المرض من هشاشــة 
النسيج الاجتماعي والسياسي 
للبلد، فبدلا من أن تؤدي الأزمة 
إلى تلاحــم مكونات المجتمع 
تحت مظلة شمولية للوطن، 
أدت إلى تمزيقه في تراشــق 
طائفــي بغيض مــن طرفيه. 
ونحن نجزم بأن التاريخ لم 
يشهد نجاح أي مشروع تنمية 
وإصلاح لا يبنى على شمولية 

المواطنة.
ولعــل أزمــة عابــرة مثل 
«كورونا» أعطت دلالة قاطعة 
على فشــل النهج وخطورته 
في الكويت، ولعل وعسى أن 
نفطن ونعي خطورته ويبدأ 
إصلاح تأخر جدا لنهج تشكيل 

الإدارة العامة.

تتحــول النتائج إلى الجانب 
الإيجابي، لأنهما جرسا تحذير 
مبكر، ولكن ذلك يحتاج إلى 
حاسة استشعار لدى الإدارة 
العامــة، واحتمــال توافرهــا 
ضعيــف. المؤشــر الأول، هو 
هشاشــة الوضع الاقتصادي 
والمالي للبلد نتيجة الاعتماد 
الطاغي للاقتصاد المحلي على 
مصدر وحيــد للدخل يحقق 
مساهمة للقطاع العام بنحو 
ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، 
ويمول الموازنة العامة بنحو 

ما لم تتحرك مبكراً في مشروعها التنموي

احتواء أزمــة ٢٠٠٨، والواقع 
أن معظم الأســهم المحلية ما 
زالت تباع بخصم كبير على 
قيمها الدفترية. وهو غير مبرر 
لأن هبوط أســعار الأسهم لا 
يهدد ســلامة وملاءة القطاع 
المصرفي، بمعنى أنه من غير 
المحتمل أن يــؤدي تصحيح 
كبير في أسعار الأصول المالية 
إلــى عجز عن ســداد قروض 
المصارف. وهو غير مبرر لأن 
علاقة الشركات المدرجة بأداء 
الاقتصاد الكلــي من زاويتي 

ارتفاع جاذبية الدينار مقابل الدولار

أشار تقرر «الشــال» إلى انه بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٣، وبقرار 
غير مبرمج وغير مسبوق منذ أزمة العالم المالية في ٢٠٠٨، 
خفــض البنك الفيدرالي (المركزي) الأميركي ســعر الفائدة 
الأســاس على الدولار بنصف النقطة المئوية، أو من ١٫٧٥٪ 
إلى ١٫٢٥٪. والفيدرالي الأميركي هو البنك المركزي الرئيسي 
الوحيد الــذي يملك بعض المرونة في تحريك أداة أســعار 
الفائدة، تليه الفائدة على الجنيه الإسترليني البالغة ٠٫٧٥٪ 
ثم فائدة اليورو البالغة ٠٪، بينما فائدة الين الياباني بالسالب 
أو -٠٫١٪، والأخير الذي أعلن عن عزمه الدعم لمواجهة أزمة 

«كورونا» لا يملك سوى ضخ المزيد من السيولة.
وذكر التقرير أن البنوك المركزية فقدت دورها القيادي 
وصاحــب التأثير الطاغي الذي مارســته في مواجهة أزمة 
العالم المالية في ٢٠٠٨ لأن أدواتها ومواردها شبه مستنزفة، 
ودورها بات ثانويا ومساندا ولكنه مؤثر في الجانب النفسي 
فــي الحد من خطورة الهلع. وقــرار الفيدرالي الأميركي لن 
يكــون مؤثرا في بعده الاقتصادي، ولكنه يمثل دعما ماليا 
للحد من تدهور أســعار الأصول حتى لا تنتقل الأزمة إلى 
القطاع المالي، إلى جانب الحافز السياسي. وأوضح التقرير 
ان بنــك الكويت المركزي قــرر بتاريخ ٢٠٢٠/٣/٤، تخفيض 
سعر الخصم على الدينار الكويتي بواقع ربع نقطة مئوية 
من ٢٫٧٥٪ إلى ٢٫٥٠٪. وكان آخر تخفيض لسعر الخصم على 
الدينار الكويتي تم في ٢٠١٩/١٠/٣٠، مع الخفض قبل الحالي 
لسعر الفائدة الأساس على الدولار الأميركي وبربع النقطة 
المئوية ليصبــح ٢٫٧٥٪، ومع الخفض الأخير على الدولار 
الأميركي والدينار الكويتي، لا زال الهامش كبيرا ما بين سعر 
الفائدة الأساس على الدولار الأميركي وسعر الخصم على 
الدينار الكويتي بواقع ١٫٢٥٪ لصالح الدينار الكويتي، ذلك 
يعني أن بنك الكويت المركزي قد خالف سياسات الفيدرالي 

الأميركي مرتين فقط من أصل ٤ تخفيضات أخيرة.
ورأى التقرير ان ذلك يعني ارتفاع جاذبية الدينار الكويتي 
مقابل الدولار الأميركي، ويعني منح مزيد من هامش المرونة 
لســعر الخصم على الدينار الكويتي لو رغب بنك الكويت 
المركزي في خفضه، ولكن علاقة خفض سعر الخصم ضعيفة 
بدعم النمو الاقتصادي المحلي، وضعيفة ولا حاجة لها لدعم 
سيولة الأصول المالية. وخفض سعر الفائدة الأساس الأخير 
على الدولار الأميركي، أو خفض «كورونا» استثنائي، ومن 
الصعب جدا التنبؤ بمسار حركة سعر الفائدة الأساس في 
المستقبل لاعتماده على متغيرات لها علاقة بالقدرة أو عدم 
القدرة في الســيطرة على انتشار المرض، لذلك يظل دوره 

مساندا وداعما في تأثيره النفسي.
من جهة اخرى، ذكر تقرير «الشال» أنه مع ظهور بوادر 
احتمال تحول ڤيروس «كورونا» إلى وباء عالمي بعد انتقاله 
من الصين إلى إيران وكوريا الجنوبية وإيطاليا في أوروبا 
ثــم دول أخــرى بدرجــات متفاوتة، حدث هبــوط حاد في 
مؤشــرات بورصات العالم الرئيســية في الأسبوع المنتهي 
بتاريــخ ٢٠٢٠/٢/٢٨ فقد معه كل من «داو جونز» الأميركي 
و«داكس» الألماني نحو ١٢٫٤٪ من قيمتيهما في أسبوع واحد، 

ولم يكن حال المؤشرات الأخرى أفضل كثيرا.
وأضاف التقرير ان ذلك المسار الهبوطي قد يتوقف بعد 
عملية تصحيح مستحق لأسعار الأسهم، وإن استمر التذبذب 

الحاد إلى الأدنى وإلى الأعلى.
وأشــار التقرير الى انه في عام ٢٠٠٨، كانت الأزمة أكبر 
بكثير لأنها بدأت من المرحلة الثانية للأزمات، أي بدأت من 
القطاع المالي، وكانت إصابة أسعار الأصول تحصيل حاصل، 
وكان القلــق يومها ليــس انتقالها إلى المرحلــة الثالثة أي 
إصابة أداء الاقتصاد العالمي، وإنما حول درجة تلك الإصابة. 
ورغم ضخامة الأزمة يومها مقارنة بأزمة «كورونا»، إلا أن 
قيــادات العالم، وتحديدا ســلطاته النقدية، كانت مشــبعة 
بأدبيات أزمة عام ١٩٢٩، بنتائجها وخطاياها، واســتخدمت 
أدوات السياســة النقدية والمالية بكفاءة وبدعم من قيادات 

سياسية كانت متجانسة.
أزمــة «كورونــا» الحالية أصغر بكثيــر، ولكنها حدثت 
في توقيت سيء، فيه إنهاك كبير لأدوات السياسة النقدية 
ومواردها، وفيها عجوزات مالية ضخمة مصاحبة لارتفاع 
قياســي لديون العالم الســيادية والخاصة (٢٥٥ تريليون 
دولار). وفيها أسعار أصول مالية (أسهم) مرتفعة ارتفاعا 
قياســيا وممولة بقروض رخيصة، وفيها قيادات سياسية 

متناحرة حتى وقت قريب.

تقرير الشال


